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موجز معلومات حقوق الطفل في الاستعراض الدوري الشامل للجزائر
الجلسة الأولى للاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان.
مارس 2008

مصادر الموجز:
- تقرير حكومة الجزائر للفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل
- موجز المفوضية السامية لحقوق الإنسان عن الالتزامات حقوق الإنسان الدولية لدولة لجزائر 
- موجز المفوضية السامية لحقوق الإنسان من تقارير أصحاب المصلحة ذوي الصلة
حقوق الطفل في تقرير حكومة الجزائر
تنفيذ الالتزامات بالاتفاقيات الدولية
مبدأ عدم التمييز والمساواة أمام القانون

6- عقوبة الإعدام
منذ سبتمبر 1993، لا تطبق عقوبة الإعدام على الأحداث دون 18 سنة من العمر، والنساء الحوامل، أو الأم الذي لم يكمل طفلها عامان من العمر. وقد ساهمت التعديلات التي أدخلت على قانون العقوبات عام 2000 على إلغاء عقوبة الإعدام لجرائم عديدة مثل (المخدرات- غسيل الأموال- التزوير.. وغيرها). كما صوتت الجزائر لصالح مشروع القرار المتعلق بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام الذي قدمه الاتحاد الأوروبي في الدورة الثانية والستين للجمعية العامة بالأمم المتحدة.
9- الحق في التعليم

تكفل التشريعات الأساسية بجمهورية الجزائر الحق في التعليم لجميع الأطفال. تنص المادة 53 من الدستور على: "ضمان الحق في التعليم، وأن التعليم مجاني بالشروط التي ينص عليها القانون". بالإضافة لذلك، ينص مشروع  قانون بشأن التعليم على أن التعليم إلزامي ومجاني لجميع الأطفال من الجنسين ما بين 6 و16 سنة، مع إمكانية مد عامين للأطفال المعوقين، وكذلك يفرض غرامة على الآباء أو الأوصياء الذين لا يلتزمون بهذا.    

خصصت الجزائر منذ استقلالها جزءً كبيراً من مواردها لتطوير قطاع التعليم. يصل اليوم العدد الإجمالي للطلاب إلى 7.5 مليون طالب، تحقيقاً لأحد الأهداف التنموية للألفية. 
10- الحق في الصحة
تنص المادة 54 من الدستور على الحق في الصحة: "تكفل الدولة منع ومكافحة الأوبئة والأمراض المستوطنة". وقد زادت النسبة المخصصة بميزانية الدولة من حوالي 95 مليون دينار عام 1999 إلى حوالي 224 مليون دينار عام 2008، بالإضافة إلى الزيادة في عدد العاملين والممارسين في قطاع الصحة. 

12- حقوق المرأة والطفل والأسرة

في فبراير 2005 تم تعديل قانون الجنسية بغرض تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في مسألة نقل الجنسية إلى الابناء، وكذلك يكتسب الزوج الأجنبي الجنسية الجزائرية بزواجه من امرأة بحرينية.

اعتمدت الجزائر عام 1992 خطة عمل وطنية لتنمية ورفاه وحماية الطفل، وتلتها خطة ثانية تغطي الأربعة مجالات المذكورة بوثيقة الجلسة الخاصة بالطفولة للجمعية العامة بالأمم المتحدة "عالم أفضل للأطفال" لعام 2002، وهى: حياة أكثر صحة للأطفال، تعليم ذو جودة أفضل لجميع الأطفال، حماية الطفل، وحماية حقوق الطفل.

عام 2004 أسست الجزائر لجنة وطنية بناءً على مشروع قانون حماية الطفل الذي ينص على تأسيس مؤسسة وطنية تكون مسئولة عن رقابة إعمال حقوق الطفل وتلقي الشكاوي بشأنها.   

حقوق الطفل في موجز المعلومات المقدم من المفوضية السامية لحقوق الإنسان عن التزامات دولة الجزائر بحقوق الإنسان الدولية 
الإلتزامات الدولية بحقوق الإنسان:
- إتفاقية حقوق الطفل: صادقت عليها بتاريخ 16 أبريل 1993 مع التحفظ على المواد (13 -14 -16 -17)
- البروتوكول الاختياري الملحق بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في الدعارة: صادقت عليه بتاريخ 27 ديسمبر 2006 بدون تحفظات.

- لم تصدق الجزائر بعد على البروتوكول الاختياري الملحق بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة.
- التحقت الجزائر على اتفاقيات منظمة العمل الدولية (183- 182) 

- التحقت الجزائر باتفاقية اليونسكو لمناهضة التمييز في التعليم.

- أوصت لجنة حقوق الطفل الجزائر بالمصادقة على البروتوكول الاختياري الخاص باشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة
المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان
5-  رحبت لجنة حقوق الطفل بتشكيل مؤسسات جديدة لحماية وتعزيز حقوق الطفل مثل مكتب نائب رئيس الوزراء لشئون الأسرة وأوضاع المرأة عام 2002، واللجنة الوطنية لمكافحة عمالة الأطفال عام 2003. كما أعربت لجنة حقوق الطفل عن أسفها لغياب جهة رقابية تعني بشئون الطفل يكون لها صلاحية تلقي شكاوي الأفراد المتعلقة بحقوق الطفل والتعامل معها. وأوصت اللجنة ومعها اليونيسيف بتشكيل مثل تلك الجهة.
إجراءات على مستوى السياسات
- أعربت لجنة حقوق الطفل عن اهتمامها بغياب خطة عمل وطنية شاملة وأوصت الدولة بالتنسيق من أجل وضع واعتماد خطة عمل وطنية شاملة لتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل.

التعاون مع آليات حقوق الإنسان الدولية

التعاون مع الهيئات التعاهدية:

اتفاقية حقوق الطفل: قدمت الجزائر آخر تقاريرها عام 2003، وصدرت آخر ملاحظات ختامية للجنة حقوق الطفل بشأن الجزائر في سبتمبر 2005، ومن المقرر أن تقدم تقريرها الثالث والرابع عام 2010

9- عبرت لجنة حقوق الطفل عن رضاها لاستجابة حكومة الجزائر للعديد من القضايا التي أشارت إليها في توصياتها وملاحظاتها الختامية السابقة، إلا أنها عبرت عن اهتمامها بعدم الاهتمام الكافي ببعض توصياتها واهتماماتها وطالبت الدولة بالاستجابة للتوصيات وتنفيذها.
10- في نوفمبر 2007 قدمت الجزائر تعليقاتها للجنة حقوق الإنسان وأعربت عن اندهاشها من فحوى الملاحظات الختامية التي، حسب اعتبار الجزائر، لا تعكس فحوي المناقشات.
تنفيذ التزامات حقوق الإنسان الدولية

المساواة وعدم التمييز

14- عام 2005، لاحظت لجنة حقوق الطفل باهتمام أن القوانين والسياسات الوطنية السارية لا تحترم بالشكل الكافي حقوق أطفال الأمازيغ، ومنها حق الأطفال في استخدام لغتهم، وأوصت الدولة بتعزيز جهود حماية حق الطفل في الهوية وحقوق أطفال الأمازيغ.
15- أوصت لجنة حقوق الطفل الجزائر بأن تتخذ كافة التدابير الممكنة لضمان الحماية والرعاية الكاملتان للأطفال اللاجئين بمعسكرات الصحراء الغربية، وكذلك ضمان إمدادهم بالخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية.
الحق في الحياة والحرية والأمان الشخصي

24- لاحظت لجنة حقوق الطفل باهتمام كبير القبول المجتمعى للعقوبة البدنية كوسيلة للتهذيب. وطالبت الدولة باعتماد تشريع يمنع ممارسة العقوبة البدنية صراحة والاطلاع بحملات توعية عامة لتعزيز حق الطفل في الحماية من جميع أشكال العنف، وكذلك حول وسائل تهذيب سلمية كبديل. 
25- أوصت لجنة حقوق الطفل دولة الجزائر بضمان حماية جميع الأطفال الذين يشاركون، بشكل مباشر أو غير مباشر في النزاعات المسلحة أو المتضررين منها وأن تمدهم بما يلزم من دعم واستشارة من أجل إعادة تأهيلهم بدنياً ونفسياً واجتماعياً، وكذلك أعربت اليونيسيف عن اهتمامها بأثر العنف الحادث في التسعينات على الأطفال ذهنياً وبدنياً.
26 - لاحظت لجنة حقوق الطفل باهتمام التقارير المقدمة عن الاتجار في الأطفال، وعن تحول الجزائر إلى محطة انتقالية للتجارة بين أفريقيا وأوروبا الغربية. وأوصت اللجنة باتخاذ التدابير اللازمة بشكل عاجل، وسن قانون وطني لمنع وحماية الأطفال من الاتجار بهم لأغراض جنسية أو استغلالية أخرى ويعرف الاتجار كتهمة جنائية خاصة.
إدارة العدل وسيادة القانون

32- رحبت لجنة حقوق الطفل بمراجعة بنود قانون نظام المؤسسات الإصلاحية وإعادة التأهيل الاجتماعي، الذي أدت إلى تحسين أوضاع الأطفال في النظام القضائي للأحداث، ومع هذا لاحظت باهتمام شديد إمكانية الحكم على طفل في الثالثة عشر من عمره بأحكام تتراوح من 10 إلى 20 سنة، وكذلك النقص في قضاة الأحداث المتخصصين، والتدريب المنتظم للعاملين، والقدرات المحدودة، والأوضاع السيئة بمقار احتجاز الأحداث، ومحدودية استخدام آليات الشكاوي أثناء الاحتجاز. وكذلك أعربت اللجنة عن اهتمامها بخدمات العلاج وإعادة التأهيل الاجتماعي ما بعد إطلاق السراح.
33- أوصت لجنة حقوق الطفل ولجنة حقوق الإنسان دولة الجزائر بإجراء عملية مراجعة لقوانين الأسرة والأحوال الشخصية لتتماشى مع العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية واتفاقية حقوق الطفل، لاسيما فيما يتعلق بسلطة الوالي وقواعد الزواج والطلاق والقرارات الخاصة بحضانة الأطفال.

الحق في العمل وظروف عمل عادلة ومقبولة

38-  أوصت لجنة حقوق الطفل بأن تستمر الدولة في اتخاذ تدابير فعالة لمنع الاستغلال الاقتصادي للأطفال، ولاسيما في القطاع الخاص غير الرسمي، وتعزيز آليات الرقابة على العمل لقياس حجم عمالة الأطفال.

الإنجازات وأفضل الممارسات والتحديات والعقبات
45- رحبت لجنة حقوق الطفل بكون التعليم إلزامي ومجاني لجميع الأطفال من سن 6 وحتى 16 سنة بدون تمييز.
46- أقرت لجنة حقوق الطفل بالصعوبات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن كوارث طبيعية كفيضان عام 2001 وزلزال عام 2003، كما أقرت بمعاناة الجزائر لخبرات استثنائية من العنف السياسي من بينها الإرهاب.  
معلومات من "موجز أصحاب الصلة" الذي يعده مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان

22- طبقاً للمبادرة العالمية للقضاء على العقوبة البدنية، لا يمنع القانون بالجزائر العقوبة البدنية في المنزل، ويحظى الأطفال بحماية محدودة من العنف والإيذاء بموجب قانون الأسرة لعام 1984، وقانون العقوبات، وقانون الإجراءات الجنائية لعام 1966 وتعديلاته عام 2004، وقانون الإجراءات المدنية لعام 1975 وتعديلاته عام 1990. وبالنسبة في المدارس، تحظر العقوبة البدنية فيها، أنا بالنسبة لنظام العقوبات، لا يفرض القانون العقوبة البدنية كحكم قضائي، بينما لا يوجد منع واضح لها كإجراء تهذيبي في المؤسسات العقابية، ومن بين القوانين المطبقة لائحة رقم 05- ولائحة رقم 04 لتنظيم شئون المؤسسات العقابية والتأهيل العقابي لأصحاب الأحكام القضائية لسنة 2005، ولائحة رقم 3- 73 الخاصة بحماية الأطفال والشباب. وبخصوص الرعاية البديلة، لا يوجد حظر واضح للعقوبة البدنية في سياقات الرعاية البديلة.
